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إلى مَن غرسا فيّ حب العلم منذ الصغر، وما بخلا يوماً بدعوة صادقة أو كلمة تشجيع، والديّ الكريمين، أطال الله في عمرهما. إلى مَن تحمّلت غيابي وانشغالي بهذا البحث بصبر ورضا، وكانت سندي في كل محطة، زوجتي وأبنائي الغاليين. إلى إخوتي وزملائي في العمل، الذين لم يبخلوا عليّ بدعمهم وتشجيعهم طوال هذه الرحلة. إلى كل من علّمني حرفاً، وأسهم في تكويني العلمي والمهني من أساتذتي الأفاضل. أهدي إليكم جميعاً ثمرة هذا الجهد، سائلاً الله أن يجعله علماً نافعاً.







شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور المشرف على هذه الرسالة، لما قدمه لي من توجيه علمي دقيق ومتابعة حثيثة منذ اختيار موضوع الدراسة وحتى إتمامها بصورتها الحالية.
كما أتقدم بالشكر لجامعة ميدأوشن ممثلة بكلية الإدارة على ما وفرته من بيئة أكاديمية داعمة طوال مسيرتي الدراسية. وأتوجه بالشكر أيضاً لكل من ساهم بالإجابة على استبانة الدراسة من العاملين في إدارة المشاريع بقطاع الاتصالات، فقد كان تعاونهم وصدق إجاباتهم عاملاً أساسياً في إنجاز هذا العمل. وأخيراً، أتقدم بالشكر لعائلتي وزملائي في العمل على دعمهم المستمر طوال فترة إعداد هذه الرسالة.
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[bookmark: _Toc235191531]المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الحوكمة التنظيمية بأبعادها (الشفافية، المساءلة، الإنصاف، الاستقلالية) على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها (المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، المواءمة الوظيفية، المواءمة الديناميكية) في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية. وقد تحددت مشكلة الدراسة في ضعف الربط الواضح بين المشاريع المنفّذة في قطاع الاتصالات والتوجهات الاستراتيجية للمؤسسات العاملة فيه، رغم الالتزام الفني الدقيق بمعايير الجدولة والتكلفة على مستوى المشروع الفردي.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكوّن مجتمعها من جميع العاملين في إدارة المشاريع بقطاع الاتصالات بالمملكة، والبالغ عددهم (58) فرداً، وطُبِّق أسلوب المسح الشامل نظراً لمحدودية حجم المجتمع. واستُخدمت الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات، تكوّنت من (35) فقرة موزعة على سبعة أبعاد وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم التحقق من صدقها وثباتها (معامل ألفا كرونباخ للأداة ككل = 0.985).
توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للحوكمة التنظيمية بأبعادها مجتمعة على المواءمة الاستراتيجية للمشاريع (R² = 0.943، F = 220.401، Sig. = 0.000). وعلى مستوى الفروض الفرعية، تبيّن وجود أثر دال إحصائياً لكل من الشفافية والمساءلة والاستقلالية، بينما لم يثبت أثر مستقل دال إحصائياً لبُعد الإنصاف ضمن نموذج الانحدار المتعدد، وذلك بسبب ارتفاع معامل تعددية الارتباط (VIF) بين أبعاد الحوكمة الأربعة. كما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم أفراد العينة للمواءمة الاستراتيجية تُعزى للنوع الاجتماعي أو المسمى الوظيفي أو سنوات الخبرة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز بُعد الإنصاف في ممارسات الحوكمة التنظيمية بشكل مستقل، وتطوير آليات أكثر مرونة لتحقيق المواءمة الديناميكية في ظل التغيّر التقني السريع الذي يتسم به قطاع الاتصالات، إضافة إلى إجراء دراسات مستقبلية تستخدم أساليب إحصائية متقدمة كنمذجة المعادلة البنائية للتعامل مع تعددية الارتباط بين أبعاد الحوكمة.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة التنظيمية، المواءمة الاستراتيجية، إدارة المشاريع، قطاع الاتصالات، المملكة العربية السعودية.


[bookmark: _Toc235191532]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc235191533]المقدمة:
تشهد المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 توسعاً واضحاً في المشاريع الاستراتيجية بمختلف القطاعات، ويأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مقدمة هذه القطاعات كونه ركيزة أساسية لباقي مشاريع التحول الرقمي. ومع هذا التوسع في عدد وحجم المشاريع، برزت الحاجة لأنظمة حوكمة تنظيمية تضبط العلاقة بين ما يُنفَّذ من مشاريع وما تسعى إليه المؤسسة استراتيجياً.
تناولت أدبيات إدارة المشاريع هذه العلاقة من زوايا متعددة؛ إذ يرى (Kerzner, 2017) أن الحوكمة التنظيمية من أهم العوامل التي تحدد نجاح المشروع وقدرته على تحقيق قيمة فعلية للمؤسسة، في حين توصل (Joslin & Müller, 2016) إلى أن وضوح إطار حوكمة المشاريع ينعكس مباشرة على ارتفاع معدلات نجاحها وتوافقها مع الاستراتيجية العامة. ويضيف (Aubry, Müller, Hobbs & Blomquist, 2010) أن وجود هياكل حوكمية محددة، كمكاتب إدارة المشاريع واللجان الاستراتيجية، يمكّن المؤسسات من إدارة محافظ مشاريعها الكبرى بكفاءة أفضل.
غير أن أغلب هذه الدراسات ركّزت على بيئات غربية أو قطاعات عامة، ولم تُعطِ خصوصية قطاع الاتصالات في السياق السعودي حقها من الدراسة. وهذا ما دفع الباحث لدراسة أثر الحوكمة التنظيمية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع في قطاع الاتصالات بالمملكة، بهدف سد هذه الفجوة من الناحيتين العلمية والتطبيقية.
[bookmark: _Toc235191534]مشكلة الدراسة:
تواجه المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات تحديات متزايدة في ضبط العلاقة بين المشاريع التي تنفذها والتوجهات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها. فمع تعدد المشاريع التقنية والتشغيلية التي تُدار في آنٍ واحد، وتعدد الجهات المشاركة فيها، تصبح الحوكمة التنظيمية عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع ستصب فعلاً في خدمة الاستراتيجية المؤسسية أم ستُدار كجهود منفصلة عنها.
بيّن (Joslin & Müller, 2016) أن غياب إطار حوكمة واضح للمشاريع ينعكس سلباً على معدلات نجاحها ويُبعدها عن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، في حين أشار (Aubry et al., 2010) إلى أن وجود آليات حوكمية محددة كاللجان الاستراتيجية ومكاتب إدارة المشاريع يساعد على ضبط هذه العلاقة بشكل ملموس.
ومن خلال عمل الباحث في مجال إدارة مكاتب المشاريع (PMO) بقطاع الاتصالات، لوحظ أن كثيراً من المشاريع تُدار وفق معايير فنية وزمنية دقيقة، لكنها لا تخضع دائماً لآلية واضحة تربطها بالتوجه الاستراتيجي العام للمؤسسة، مما يؤدي أحياناً إلى إعادة جدولة بعض المشاريع أو تغيير أولوياتها بعد فوات وقت وموارد كان يمكن توفيرها لو كانت آليات الحوكمة أكثر وضوحاً منذ البداية. وبالرجوع إلى الأدبيات المتاحة، وُجد أن أغلب الدراسات التي تناولت العلاقة بين الحوكمة التنظيمية والمواءمة الاستراتيجية ركّزت على بيئات غربية أو قطاعات عامة، ولم تتناول خصوصية قطاع الاتصالات في السياق السعودي رغم ما يتميز به هذا القطاع من سرعة تغيّر وتعدد أصحاب المصلحة.
وبناءً على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
ما أثر الحوكمة التنظيمية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc235191535]أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على أثر الحوكمة التنظيمية بأبعادها (الشفافية، المساءلة، الإنصاف، الاستقلالية) على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها (المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، المواءمة الوظيفية، المواءمة الديناميكية) في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي عدد من الأهداف الفرعية، تتمثل في:
1) التعرف على أثر الشفافية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
2) معرفة مدى تأثير المساءلة على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
3) التعرف على أثر الإنصاف على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
4) معرفة مدى تأثير الاستقلالية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
5) الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تستفيد منها مكاتب إدارة المشاريع (PMO) والجهات المعنية في قطاع الاتصالات.
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تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من كونها تتناول أثر الحوكمة التنظيمية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وهو قطاع يتميز بكثافة المشاريع التقنية وتعدد أصحاب المصلحة فيه. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تستفيد الجهات التنظيمية وشركات التشغيل في هذا القطاع من نتائج هذه الدراسة في تقييم واقع ممارسات الحوكمة لديها، واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن تطوير آليات تربط مشاريعها بالتوجهات الاستراتيجية العامة. كما يمكن أن تستفيد مكاتب إدارة المشاريع (PMO) تحديداً من التوصيات التي ستقدمها هذه الدراسة في بناء أطر عمل أكثر نضجاً لضمان هذا التوافق.
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تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في أنها تسهم في إثراء الأدب النظري المتعلق بالحوكمة التنظيمية والمواءمة الاستراتيجية للمشاريع، من خلال تطبيق هذه المفاهيم في سياق قطاعي لم يحظَ باهتمام كافٍ في الدراسات العربية، وهو قطاع الاتصالات. فمعظم الدراسات السابقة في هذا المجال ركّزت على بيئات غربية أو قطاعات عامة دون التركيز على خصوصية القطاعات التقنية سريعة التغيّر، وهذا ما تسعى هذه الدراسة لمعالجته من خلال تقديم إطار مفاهيمي يربط بين أبعاد الحوكمة التنظيمية ومؤشرات المواءمة الاستراتيجية في هذا السياق تحديداً.
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السؤال الرئيسي: ما أثر الحوكمة التنظيمية بأبعادها (الشفافية، المساءلة، الإنصاف، الاستقلالية) على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها (المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، المواءمة الوظيفية، المواءمة الديناميكية) في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية، تتمثل فيما يلي:
1) السؤال الفرعي الأول: ما مدى تأثير الشفافية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
2) السؤال الفرعي الثاني: إلى أي مدى تؤثر المساءلة على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
3) السؤال الفرعي الثالث: هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإنصاف على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
4) السؤال الفرعي الرابع: ما مدى تأثير الاستقلالية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc235191540]فروض الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفروض تتمثل في:
الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للحوكمة التنظيمية بأبعادها (الشفافية، المساءلة، الإنصاف، الاستقلالية) على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها (المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، المواءمة الوظيفية، المواءمة الديناميكية) في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية عدد من الفروض الفرعية، تتمثل فيما يلي:
1) الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للشفافية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
2) الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للمساءلة على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
3) الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للإنصاف على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
4) الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للاستقلالية على تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأبعادها في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
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يوضح الشكل التالي متغيرات الدراسة وأبعادها، ويلخّص العلاقة التي تسعى الدراسة لاختبارها بين المتغير المستقل والمتغير التابع:
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[bookmark: _Toc235191542]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تستند هذه الدراسة إلى ثلاث نظريات إدارية رئيسية تفسّر العلاقة بين الحوكمة التنظيمية والمواءمة الاستراتيجية للمشاريع.
[bookmark: _Toc235191543]أولاً: نظرية الوكالة (Agency Theory) — الأساس التاريخي للحوكمة
تُعد نظرية الوكالة (Jensen & Meckling, 1976) الأساس النظري التاريخي الذي انبثقت منه أدبيات الحوكمة لاحقاً، إذ تفسّر هذه النظرية المشكلة التي تنشأ عندما يُفوِّض طرف (الموكِّل/Principal) سلطة اتخاذ القرار لطرف آخر (الوكيل/Agent) نيابة عنه، حيث قد تتعارض مصالح الوكيل مع مصالح الموكِّل في ظل عدم تماثل المعلومات بينهما. وفي سياق إدارة المشاريع، يمثّل الراعي أو الإدارة العليا الموكِّل، بينما يمثّل مدير المشروع وفريقه الوكيل، وتنشأ الحاجة لآليات حوكمة (كالمساءلة والشفافية) تحديداً لتقليل ما يُعرف بـ"تكلفة الوكالة" الناتجة عن هذا التعارض المحتمل في المصالح. وتُعد هذه النظرية بمثابة الجذر التاريخي الذي تطورت منه نظرية الحوكمة المؤسسية اللاحقة، وتوضح أهمية أبعاد الشفافية والمساءلة تحديداً كآليات لضبط سلوك الوكيل بما يخدم مصلحة الموكِّل.
[bookmark: _Toc235191544]ثانياً: نظرية الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance Theory)
تُعرَّف الحوكمة المؤسسية بأنها مجموعة الأنظمة والآليات والعلاقات التي تُدار من خلالها المنظمة وتُوجَّه، بما يضمن تحقيق أهدافها بشفافية ومساءلة، وتنظيم العلاقة بين الإدارة العليا وأصحاب المصلحة. وتقوم هذه النظرية على أربعة أبعاد رئيسية: الشفافية، وتعني وضوح آليات اتخاذ القرار وإتاحة المعلومات لأصحاب المصلحة؛ والمساءلة، وتعني تحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف عن نتائج قراراتها؛ والإنصاف، ويعني ضمان معاملة عادلة لجميع الأطراف المعنية بالمشروع؛ والاستقلالية، وتعني فصل الأدوار الرقابية عن الأدوار التنفيذية. وتنقسم حوكمة المشاريع عادة إلى ثلاثة مستويات: حوكمة على مستوى المشروع الفردي، وحوكمة على مستوى البرنامج، وحوكمة على مستوى المحفظة، وترتبط هذه الدراسة بالمستوى الأخير باعتبارها تتناول مشاريع قطاع الاتصالات ككل. وتُستخدم هذه النظرية في هذه الدراسة لتفسير المتغير المستقل من خلال قياس مدى توفر أبعادها داخل مؤسسات قطاع الاتصالات.
[bookmark: _Toc235191545]ثالثاً: نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تقوم هذه النظرية على أن نجاح أي مشروع أو منظمة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتأثرة أو المؤثرة فيها (Freeman, 1984)، وليس فقط مصالح المساهمين أو الإدارة العليا. ويمكن تصنيف أصحاب المصلحة في سياق المشاريع إلى داخليين (كالإدارة العليا وفرق المشروع) وخارجيين (كالعملاء والجهات التنظيمية)، كما يمكن تمييزهم إلى أصحاب مصلحة أساسيين لهم تأثير مباشر وحاسم على قرار المشروع، وأصحاب مصلحة ثانويين يتأثرون بالمشروع دون تأثير مباشر على قراراته. وتوضح هذه النظرية أهمية إدارة العلاقة بين الجهات المختلفة المعنية بمشاريع الاتصالات، وهو ما يُعد أحد الأبعاد التي تقيسها الحوكمة التنظيمية.
[bookmark: _Toc235191546]رابعاً: نظرية المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment Theory)
تشير هذه النظرية (Henderson & Venkatraman, 1993) إلى ضرورة التوافق المستمر بين استراتيجية المنظمة وهياكلها التشغيلية ومشاريعها، بحيث تسهم كل مبادرة أو مشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكلية، لا أن تُدار كجهد منعزل. وتقوم هذه النظرية على ثلاثة أبعاد: المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، وتعني ترجمة الاستراتيجية العليا إلى خطط تنفيذية للمشاريع؛ والمواءمة الوظيفية، وتعني تناسق أهداف المشروع مع أهداف الإدارات المختلفة المشاركة فيه؛ والمواءمة الديناميكية، وتعني القدرة على تعديل أولويات المشاريع مع تغيّر الاستراتيجية العامة، وهو بُعد مهم خصوصاً في قطاع سريع التغيّر كالاتصالات. وتُستخدم هذه النظرية لتفسير المتغير التابع في هذه الدراسة.
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تتكامل هذه النظريات الثلاث لتفسير نموذج الدراسة؛ فنظرية الحوكمة المؤسسية تفسّر المتغير المستقل، ونظرية المواءمة الاستراتيجية تفسّر المتغير التابع، بينما تُقدّم نظرية أصحاب المصلحة الإطار الذي يربط بينهما من خلال آليات التفاعل بين الأطراف المعنية بالمشروع.







[bookmark: _Toc235191548]الفصل الثاني: الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc235191549]مقدمة
يتناول هذا الفصل مراجعة نظرية معمّقة لمتغيري الدراسة، حيث يستعرض القسم الأول المتغير التابع (المواءمة الاستراتيجية للمشاريع) من حيث تعريفه وتطوره التاريخي وأهميته وأهدافه وأسباب ظهوره وأبعاده، ثم يستعرض القسم الثاني المتغير المستقل (الحوكمة التنظيمية) بالتفصيل ذاته. يلي ذلك مناقشة لأبرز الدراسات السابقة ذات الصلة وتوضيح موقع الدراسة الحالية منها، لينتهي الفصل بعرض الإطار النظري المتكامل الذي تستند إليه الدراسة.
[bookmark: _Toc235191550]المتغير التابع: المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
[bookmark: _Toc235191551]تعريف المواءمة الاستراتيجية
تُعرَّف المواءمة الاستراتيجية بأنها درجة التوافق والانسجام بين استراتيجية المنظمة وهياكلها التشغيلية وأنشطتها التنفيذية، بحيث تسهم كل مبادرة أو مشروع تنفّذه المنظمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكلية، بدلاً من أن تُدار كجهد منعزل عنها (Henderson & Venkatraman, 1993). وفي سياق إدارة المشاريع تحديداً، تُعرَّف المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بأنها العملية التي من خلالها يتم اختيار المشاريع وترتيب أولوياتها وتنفيذها بما يخدم مباشرة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، وليس فقط تحقيق الجدول الزمني والميزانية والجودة على مستوى المشروع الفردي (Too & Weaver, 2014).
ومن زاوية أخرى، عرّف (Luftman, 2000) المواءمة الاستراتيجية بأنها تطبيق تقنية المعلومات بطريقة مناسبة تتوافق مع الأهداف والاستراتيجيات واحتياجات العمل، مركّزاً على البُعد الديناميكي المستمر للمواءمة وليس كونها حالة نهائية تتحقق مرة واحدة. أما (Reich & Benbasat, 2000) فقد ركّزا في تعريفهما على البُعد المعرفي والاجتماعي للمواءمة، معرِّفَينها بأنها درجة الفهم المشترك بين قادة الأعمال وقادة المشاريع/التقنية لأولويات بعضهم البعض، بحيث تتحول هذه الأولويات المشتركة إلى قرارات وأفعال متسقة.
ومقارنةً بين هذه التعريفات، يُلاحَظ أن تعريف (Henderson & Venkatraman, 1993) يركّز على البُعد الهيكلي (التوافق بين الاستراتيجية والبنية)، بينما ينحو تعريف (Luftman, 2000) منحى تطبيقياً أقرب لكيفية تنفيذ هذا التوافق عملياً، في حين يضيف (Reich & Benbasat, 2000) بُعداً معرفياً/اجتماعياً غائباً عن التعريفين الأولين، وهو مدى الفهم المشترك بين الأطراف. وتتبنى هذه الدراسة توليفة من هذه التعريفات الثلاثة، إذ ترى المواءمة الاستراتيجية للمشاريع كعملية مستمرة (لا حالة نهائية) تجمع بين التوافق الهيكلي بين الاستراتيجية والمشاريع، والفهم المشترك بين الأطراف المعنية بأولويات بعضها البعض.
[bookmark: _Toc235191552]التطور التاريخي لمفهوم المواءمة الاستراتيجية
ظهر مفهوم المواءمة الاستراتيجية في أدبيات إدارة الأعمال في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، حين لاحظ الباحثون أن كثيراً من استثمارات تقنية المعلومات في المؤسسات لم تحقق العائد المتوقع منها، رغم سلامتها الفنية، بسبب غياب الربط الواضح بينها وبين التوجه الاستراتيجي العام. وقد شكّل نموذج (Henderson & Venkatraman, 1993) المعروف بـ"نموذج المواءمة الاستراتيجية" (Strategic Alignment Model) نقطة تحول مفصلية في هذا المجال، إذ قدّم إطاراً يربط بين أربعة مجالات: الاستراتيجية العامة للمؤسسة، والاستراتيجية التقنية، والبنية التنظيمية، والبنية التقنية. ومع تطور أدبيات إدارة المشاريع لاحقاً، انتقل هذا المفهوم من مستوى المؤسسة العام إلى مستوى المحفظة والبرنامج والمشروع الفردي، حيث أصبح يُنظر إلى "مواءمة المشاريع" كأحد أهم معايير الحوكمة الفعالة (Too & Weaver, 2014).
[bookmark: _Toc235191553]أهمية المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
تكمن أهمية المواءمة الاستراتيجية للمشاريع في عدة جوانب: فهي تضمن عدم هدر موارد المؤسسة على مشاريع لا تخدم توجهها العام مهما كانت جودة تنفيذها الفني؛ وتساعد متخذي القرار على ترتيب أولويات المشاريع عند تعارضها على الموارد المحدودة؛ وتُسهم في تحسين قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيرات البيئية من خلال إعادة توجيه مشاريعها بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية المستجدة؛ كما أنها تعزز من رضا أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين عن مخرجات المشاريع، كونها تصب بشكل مباشر فيما يهمهم استراتيجياً.
[bookmark: _Toc235191554]أهداف المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
تسعى المواءمة الاستراتيجية للمشاريع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية: ضمان أن يخدم كل مشروع تُنفقه المؤسسة هدفاً استراتيجياً محدداً وليس مجرد نشاط تشغيلي منعزل؛ وترشيد تخصيص الموارد المحدودة (المالية والبشرية) بحيث تُوجَّه أولاً للمشاريع الأكثر ارتباطاً بالاستراتيجية العامة عند التعارض بينها؛ وتمكين الإدارة العليا من قياس مدى مساهمة محفظة المشاريع ككل في تحقيق رؤية المؤسسة، بدلاً من الاكتفاء بقياس نجاح كل مشروع بمعزل عن غيره؛ وتحسين قدرة المؤسسة على تبرير قراراتها الاستثمارية أمام أصحاب المصلحة (كمجلس الإدارة والجهات التنظيمية) استناداً إلى معيار استراتيجي واضح وليس فقط معايير فنية أو مالية.
[bookmark: _Toc235191555]أسباب ظهور مفهوم المواءمة الاستراتيجية
يمكن إرجاع تنامي الاهتمام بمفهوم المواءمة الاستراتيجية إلى عدة أسباب: أولها تزايد حجم استثمارات المؤسسات في المشاريع التقنية دون أن يقابل ذلك تحسناً مماثلاً في الأداء الاستراتيجي، مما دفع الباحثين للبحث عن تفسير لهذه "فجوة الإنتاجية" فوجدوها في غياب الربط الاستراتيجي وليس في القصور الفني. وثانيها تزايد تعقيد بيئات الأعمال وتعدد المشاريع المتزامنة داخل المؤسسة الواحدة، مما أوجد حاجة فعلية لآلية تُرتِّب أولويات هذه المشاريع بمعيار موحّد. وثالثها الانتقادات المتكررة لأطر إدارة المشاريع التقليدية في نسخها الأولى، التي رُكّزت بشكل كبير على النطاق والزمن والتكلفة على مستوى المشروع الفردي دون إعطاء وزن كافٍ لموقعه ضمن استراتيجية المؤسسة الأشمل.
[bookmark: _Toc235191556]أبعاد المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
تتبنى هذه الدراسة تقسيم المواءمة الاستراتيجية للمشاريع إلى ثلاثة أبعاد رئيسية:
أولاً: المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية: ويقصد بها مدى ترجمة الاستراتيجية العليا للمؤسسة إلى خطط تنفيذية واضحة على مستوى المشاريع، بحيث يكون لكل مشروع مبرر استراتيجي واضح يمكن الرجوع إليه، لا أن يُطرح المشروع بمعزل عن الخطة الاستراتيجية العامة. ويتطلب تحقيق هذا البعد وجود آلية رسمية تربط عملية اختيار المشاريع بوثيقة الاستراتيجية المؤسسية مباشرة.
ثانياً: المواءمة الوظيفية: وتعني درجة الاتساق بين أهداف المشروع وأهداف الإدارات والوظائف المختلفة المشاركة فيه (كالمالية والموارد البشرية والتقنية)، بحيث لا يخدم المشروع إدارة واحدة على حساب أهداف الإدارات الأخرى، بل يحقق تكاملاً وظيفياً يخدم المؤسسة ككل.
ثالثاً: المواءمة الديناميكية: وتشير إلى قدرة المؤسسة على إعادة ترتيب أولويات مشاريعها أو تعديل نطاقها بسرعة عند تغيّر توجهاتها الاستراتيجية، وهو بُعد بالغ الأهمية في القطاعات سريعة التغيّر كقطاع الاتصالات، حيث تتطلب التطورات التقنية المتسارعة مرونة عالية في إعادة توجيه المحفظة الاستثمارية للمشاريع دون فقدان الاتساق الاستراتيجي.
[bookmark: _Toc235191557]خصائص المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
تتميز المواءمة الاستراتيجية للمشاريع بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المفاهيم الإدارية المشابهة:
أولاً: الاستمرارية: فالمواءمة الاستراتيجية ليست حالة نهائية تتحقق مرة واحدة ثم تبقى ثابتة، بل هي عملية مستمرة تتطلب مراجعة دورية كلما تغيّرت الاستراتيجية العامة للمؤسسة أو تغيّرت ظروف السوق المحيطة بها.
ثانياً: التبادلية (Reciprocity): إذ لا تقتصر المواءمة على تكييف المشاريع مع الاستراتيجية فقط، بل قد تُعيد نتائج المشاريع وتجاربها تشكيل الاستراتيجية العامة ذاتها في بعض الأحيان، فالعلاقة بين الطرفين تبادلية وليست أحادية الاتجاه.
ثالثاً: التعدد المستوياتي: فالمواءمة لا تتحقق على مستوى واحد فقط، بل تمتد من المستوى الاستراتيجي العام إلى مستوى المحفظة، ثم البرنامج، وصولاً إلى المشروع الفردي، وقد تتحقق المواءمة على مستوى وتغيب على مستوى آخر.
رابعاً: القياس النسبي: فلا توجد حالة "مواءمة كاملة" أو "مواءمة معدومة" بشكل مطلق، وإنما درجات متفاوتة من المواءمة يمكن قياسها وتحسينها تدريجياً.
[bookmark: _Toc235191558]نماذج قياس المواءمة الاستراتيجية
من أبرز النماذج المعتمدة عالمياً لقياس نضج المواءمة الاستراتيجية، نموذج (Luftman, 2000) المعروف بنموذج "نضج المواءمة الاستراتيجية" (Strategic Alignment Maturity Model)، والذي يقيس المواءمة عبر ستة معايير رئيسية: نضج الاتصال بين الأعمال والتقنية، ونضج قياس الكفاءة والفاعلية، ونضج الحوكمة، ونضج الشراكة بين الوحدات، ونضج نطاق التقنية وهيكلتها، ونضج المهارات البشرية. ويصنّف هذا النموذج المؤسسات إلى خمسة مستويات نضج تتدرج من (عملية مخصصة/فوضوية) وصولاً إلى (مواءمة كاملة ومستدامة). وتستفيد هذه الدراسة من هذا النموذج في التأكيد على أن "الحوكمة" ذاتها تُعد أحد معايير قياس نضج المواءمة الاستراتيجية عالمياً، وهو ما يبرر نظرياً اختيار الحوكمة التنظيمية متغيراً مستقلاً مفسِّراً للمواءمة الاستراتيجية في هذه الدراسة.
[bookmark: _Toc235191559]معوقات تحقيق المواءمة الاستراتيجية للمشاريع
حدد الأدب النظري عدداً من المعوقات التي تحول دون تحقيق المواءمة الاستراتيجية بشكل فعّال، أبرزها: ضعف التواصل بين الإدارة العليا صاحبة القرار الاستراتيجي وفرق تنفيذ المشاريع؛ وغياب مقاييس موحدة تربط أداء المشاريع بالأهداف الاستراتيجية؛ وسرعة التغيّر في البيئة الخارجية بما يفوق قدرة المؤسسة على إعادة توجيه مشاريعها بالسرعة الكافية؛ وثقافة تنظيمية تُكافئ إنجاز المشروع في حدوده الفنية (الوقت والتكلفة والجودة) دون النظر إلى مساهمته الاستراتيجية الفعلية.
[bookmark: _Toc235191560]المتغير المستقل: الحوكمة التنظيمية
تعريف الحوكمة التنظيمية
تُعرَّف الحوكمة بشكل عام بأنها مجموعة الأنظمة والعمليات والعلاقات التي تُدار من خلالها المنظمة وتُوجَّه، بما يضمن تحقيق أهدافها بمسؤولية وشفافية تجاه أصحاب المصلحة كافة (OECD, 2004). أما حوكمة المشاريع تحديداً، فتُعرَّف بأنها استخدام الأنظمة والهياكل التنظيمية والسلطة والعمليات لتخصيص الموارد وإدارتها بما يحقق أهداف المشروع (Too & Weaver, 2014)، أو بتعبير آخر، هي الإطار الذي يحدد كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع، ومن يملك سلطة اتخاذها، وكيف تتم محاسبة المسؤولين عن نتائجها.
ويُعرِّف (Müller, 2009) حوكمة المشاريع بأنها القيم والمسؤوليات والعمليات التي تحدد التوقعات والصلاحيات والتحقق من الأداء، وذلك عبر ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى المالك (صاحب المشروع أو الراعي)، ومستوى الإدارة الوسطى (مكتب إدارة المشاريع)، ومستوى الفريق (مدير المشروع وأعضاؤه). في حين يرى معهد إدارة المشاريع (PMI, 2016) أن حوكمة المشاريع هي إطار وظيفي يوفر للمشروع أو البرنامج أو المحفظة الهيكل والعمليات والقرارات ونماذج المساءلة اللازمة لتحقيق أهدافه التنظيمية بشكل مستدام.
وبمقارنة هذه التعريفات، يتضح أن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أوسع نطاقاً ويصلح لحوكمة المؤسسة ككل، بينما يُخصِّص (Müller, 2009) تعريفه لثلاثة مستويات هرمية داخل حوكمة المشاريع تحديداً، في حين يركّز تعريف (PMI, 2016) على البُعد الوظيفي العملي (الهيكل، العمليات، القرارات، المساءلة) دون التطرق لمستويات هرمية محددة. وتتبنى هذه الدراسة تعريفاً إجرائياً يجمع بين هذه المنظورات، إذ تُعرِّف الحوكمة التنظيمية بأنها مجموعة الآليات والأنظمة والمستويات الهرمية (الراعي، اللجنة التوجيهية، مدير المشروع) التي تعتمدها مؤسسات قطاع الاتصالات لضبط عملية اختيار المشاريع وتنفيذها ومتابعتها، بما يضمن شفافية القرارات المتعلقة بها ووضوح المسؤوليات والمساءلة تجاهها.
[bookmark: _Toc235191561]التطور التاريخي لمفهوم الحوكمة
يعود الاهتمام الأكاديمي بمفهوم الحوكمة إلى أدبيات حوكمة الشركات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي تناولت أساساً العلاقة بين الملاك والمديرين التنفيذيين وفق ما تُعرف بنظرية الوكالة. ومع تنامي الاعتماد على المشاريع كوسيلة رئيسية لتنفيذ استراتيجيات المؤسسات، بدأ مفهوم حوكمة المشاريع يتبلور تدريجياً كفرع متخصص، متأثراً بأدبيات حوكمة الشركات لكنه تكيّف مع الطبيعة المؤقتة وغير المتكررة للمشاريع مقارنة بالعمليات التشغيلية الدائمة. وقد أسهمت أعمال (Müller, 2009) و(Too & Weaver, 2014) في تأسيس هذا الحقل من خلال تطوير أطر عمل متخصصة لحوكمة المشاريع والبرامج والمحافظ، تُميّز بين مستويات ثلاثة: حوكمة المشروع الفردي، وحوكمة البرنامج، وحوكمة المحفظة وهي الأشمل على مستوى المؤسسة ككل.
[bookmark: _Toc235191562]أهمية الحوكمة التنظيمية للمشاريع
تتجلى أهمية الحوكمة التنظيمية في كونها الآلية التي تمنع إدارة المشاريع من التحول إلى نشاط فني معزول عن اهتمامات المؤسسة الاستراتيجية؛ فبدون إطار حوكمي واضح، قد تُنفَّذ المشاريع بكفاءة فنية عالية لكنها لا تخدم أولويات المؤسسة الفعلية. كما تُسهم الحوكمة في توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الأطراف المعنية بالمشروع (الراعي، مدير المشروع، اللجنة التوجيهية)، مما يقلل من التضارب والازدواجية في اتخاذ القرار. وتُعد الحوكمة الفعالة أيضاً أداة رئيسية لإدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بالمشاريع، من خلال آليات المراجعة والمساءلة الدورية.
[bookmark: _Toc235191563]أهداف الحوكمة التنظيمية للمشاريع
تهدف الحوكمة التنظيمية للمشاريع إلى: تحديد سلطة اتخاذ القرار المتعلق بالمشاريع (من يقرر البدء، الإيقاف، أو تغيير النطاق) بشكل رسمي وواضح؛ وضمان وجود آلية مساءلة فعلية تحاسب الأطراف المسؤولة عن نتائج قراراتها المتعلقة بالمشاريع؛ وتوفير معلومات دقيقة وشفافة تدعم اتخاذ القرار في جميع مراحل دورة حياة المشروع؛ وضبط التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة المشاركة في المشروع لمنع أي طرف من فرض أولوياته على حساب المصلحة المؤسسية العامة.
[bookmark: _Toc235191564]أسباب ظهور مفهوم حوكمة المشاريع
ترجع نشأة هذا المفهوم إلى عدة عوامل متضافرة: أولها الانتقادات الموجهة لأطر إدارة المشاريع التقليدية التي ركّزت على الجوانب الإجرائية (التخطيط، الجدولة، التنفيذ) دون معالجة كافية لمن يملك سلطة القرار عند الأزمات أو التعارضات بين المشاريع. وثانيها الفضائح المؤسسية الكبرى في أوائل الألفية، التي وإن كانت متعلقة بحوكمة الشركات عموماً، إلا أنها زادت الوعي العام بأهمية آليات الرقابة والمساءلة في جميع مستويات المؤسسة بما فيها إدارة المشاريع. وثالثها تنامي حجم واستثمارات المشاريع الاستراتيجية الكبرى (خصوصاً التقنية منها)، الأمر الذي جعل غياب حوكمة واضحة لها مخاطرة مؤسسية حقيقية تستدعي إطاراً رقابياً متخصصاً منفصلاً عن الحوكمة العامة للشركة.
[bookmark: _Toc235191565]أبعاد الحوكمة التنظيمية
تتبنى هذه الدراسة أربعة أبعاد رئيسية للحوكمة التنظيمية:
أولاً: الشفافية. وتعني وضوح آليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمشاريع وإتاحة المعلومات ذات الصلة لأصحاب المصلحة المعنيين، بما يشمل معايير اختيار المشاريع، ومبررات ترتيب أولوياتها، وأسباب أي تعديل يطرأ عليها لاحقاً.
ثانياً: المساءلة. وتعني تحديد المسؤوليات بوضوح على مستوى كل دور من أدوار حوكمة المشروع (الراعي، اللجنة التوجيهية، مدير المشروع)، ومحاسبة كل طرف عن القرارات التي يتخذها ونتائجها، دون غموض في توزيع الصلاحيات.
ثالثاً: الإنصاف. ويعني ضمان معاملة عادلة لجميع الإدارات والوحدات التنظيمية المشاركة في المشاريع عند توزيع الموارد والأولويات، بحيث لا تُحابى مشاريع إدارة على حساب أخرى دون مبرر استراتيجي واضح.
رابعاً: الاستقلالية. وتعني الفصل بين الأدوار الرقابية (كاللجان التوجيهية ومكاتب إدارة المشاريع) والأدوار التنفيذية (كفرق تنفيذ المشروع)، بما يضمن رقابة موضوعية غير متأثرة بضغوط التنفيذ اليومي.

[bookmark: _Toc235191566]خصائص الحوكمة التنظيمية الفعالة
تتصف الحوكمة التنظيمية الفعالة للمشاريع بعدد من الخصائص، أبرزها:
أولاً: الشمولية. بحيث تغطي الحوكمة جميع مراحل دورة حياة المشروع من الفكرة الأولى وحتى الإغلاق، لا مرحلة واحدة فقط.
ثانياً: التناسب (Proportionality). إذ يجب أن تتناسب صرامة آليات الحوكمة مع حجم المشروع ومخاطره، فمشروع صغير منخفض المخاطر لا يحتاج نفس مستوى الرقابة الذي يحتاجه مشروع استراتيجي كبير.
ثالثاً: الوضوح. بحيث تكون الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات محددة كتابياً ومعروفة لجميع الأطراف، دون غموض يفتح الباب للتنازع أو التهرب من المسؤولية.
رابعاً: القابلية للتكيف. فالحوكمة الجيدة ليست جامدة، بل قابلة للتطوير مع تغيّر حجم المؤسسة أو طبيعة مشاريعها أو بيئتها التنظيمية.
[bookmark: _Toc235191567]نماذج ومعايير حوكمة المشاريع
من أبرز الأطر المرجعية لحوكمة المشاريع عالمياً، إطار (APM, 2011) الصادر عن جمعية إدارة المشاريع البريطانية، والذي يحدد أربعة مجالات رئيسية لحوكمة المشاريع: هيكل مجلس الإدارة ومسؤولياته تجاه المشاريع، وتناسق أهداف المحفظة مع الاستراتيجية، وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإفصاح والتقارير الدورية لأصحاب المصلحة. كما يقدّم معهد إدارة المشاريع (PMI, 2016) إطاراً مشابهاً يركّز على أربع وظائف أساسية للحوكمة: المواءمة بين المحفظة والاستراتيجية، والرقابة على الأداء، وإدارة تكامل الموارد، وصنع القرار المتعلق بالاستمرار أو الإيقاف. وتتقاطع هذه الأطر جميعها مع الأبعاد الأربعة التي تتبناها هذه الدراسة (الشفافية، المساءلة، الإنصاف، الاستقلالية)، إذ تُعد هذه الأبعاد بمثابة تفعيل عملي وقابل للقياس لوظائف الحوكمة الواردة في هذه الأطر المرجعية العالمية.
[bookmark: _Toc235191568]معوقات تطبيق الحوكمة التنظيمية في المشاريع
يواجه تطبيق الحوكمة التنظيمية الفعالة عدداً من المعوقات، من أبرزها: مقاومة التغيير من قبل مديري المشاريع الذين قد يرون في آليات الحوكمة الإضافية عبئاً إدارياً يبطئ تنفيذ المشاريع؛ وضعف نضج الثقافة المؤسسية في بعض القطاعات فيما يخص مفاهيم المساءلة والشفافية؛ وغياب الكفاءات المتخصصة القادرة على تصميم وتطبيق أطر حوكمة مناسبة لطبيعة كل قطاع؛ والتكلفة الإضافية (الوقت والموارد) المرتبطة بتطبيق آليات رقابية إضافية، خصوصاً في المؤسسات ذات الموارد المحدودة.
[bookmark: _Toc235191569]مناقشة الدراسات السابقة
بعد استعراض الأدبيات النظرية للمتغيرين، ينتقل هذا القسم إلى مناقشة أبرز الدراسات الميدانية التي تناولت العلاقة بين الحوكمة (أو مفاهيم قريبة منها) ومتغيرات تابعة مشابهة للمواءمة الاستراتيجية، بهدف تحديد موقع الدراسة الحالية من هذه الأدبيات وتوضيح الإضافة العلمية التي تقدمها.
هدفت دراسة (هللو وأبو غبن، 2023) بعنوان "أثر حوكمة الجامعات في التوجه الريادي: دراسة تطبيقية على جامعة الأقصى بغزة" إلى قياس أثر الحوكمة بأبعادها (المشاركة، المساءلة، الاستقلالية، الشفافية) على التوجه الريادي في بيئة جامعية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على مجتمع بلغ 233 موظفاً بمناصب إشرافية، واختيرت منهم عينة عشوائية طبقية بلغت 146 (بنسبة استرداد 90.9%). توصلت الدراسة إلى علاقة طردية قوية بين الحوكمة والتوجه الريادي (بيرسون = 0.717)، لكن بُعد الشفافية تحديداً لم يثبت له أثر دال إحصائياً، خلافاً للأبعاد الثلاثة الأخرى. هذه النتيجة تحمل دلالة مهمة لدراستنا: فبُعد الشفافية، رغم كونه من أكثر أبعاد الحوكمة تداولاً نظرياً، قد لا يترجم دائماً إلى أثر عملي ملموس، مما يستدعي اختبار سلوكه تحديداً في سياق قطاع الاتصالات بدلاً من افتراض ثبات تأثيره عبر القطاعات.
وفي المقابل، تناولت دراسة (البلوشي، 2023) بعنوان "أثر الحوكمة على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان" أثر أبعاد الحوكمة (الشفافية، العدالة، الاستقلالية) على الأداء المؤسسي، على مجتمع بلغ 1700 موظف وعينة 339. أظهرت النتائج أثراً دالاً إحصائياً للحوكمة مجتمعة (R² = 0.783)، لكن بُعد العدالة تحديداً لم يكن دالاً (Sig. = 0.083)، بينما كانت الشفافية والاستقلالية دالتين بقوة. هذا التباين بين دراستين عربيتين طُبّقتا في قطاعين مختلفين (تعليمي مقابل حكومي عام) يرجّح فرضية أن قوة كل بُعد من أبعاد الحوكمة مرتبطة بسياق القطاع نفسه، لا بطبيعة عامة ثابتة للحوكمة، وهذا بالضبط ما تسعى دراستنا لاختباره في سياق لم يُطبَّق فيه هذا النموذج من قبل: قطاع الاتصالات.
أما على المستوى الأجنبي، فقد استخدمت دراسة (Joslin & Müller, 2016) منهجاً كمياً عبر استبانة من أربعة أقسام لقياس العلاقة بين حوكمة المشاريع ونجاحها مباشرة. توصلت إلى علاقة إيجابية لكنها صغيرة إحصائياً، وهو ما يوحي بأن الحوكمة، رغم دلالتها، ليست العامل الأقوى في تفسير نجاح المشاريع بمفردها، وهذا يبرر دمجها في دراستنا مع نظرية أصحاب المصلحة كإطار مكمّل يفسر آليات التفاعل التي تمر عبرها الحوكمة لتحقيق أثرها.
واختلفت دراسة (Aubry, Müller, Hobbs & Blomquist, 2010) منهجياً عن كل ما سبق، إذ اعتمدت أسلوباً نوعياً (17 دراسة حالة عبر مقابلات) بدلاً من الاستبانة الكمية، وركّزت على فهم آليات تطوّر مكاتب إدارة المشاريع (PMO) كأحد أهم أدوات الحوكمة التطبيقية. وقد استفادت هذه الدراسة من هذا العمق النوعي في تبرير اختيار مكاتب إدارة المشاريع (PMO) كأحد فئات مجتمع الدراسة الحالية، باعتبارها الجهة الأقرب لتطبيق آليات الحوكمة يومياً في قطاع الاتصالات.
وفي دراسة أخرى ذات صلة وثيقة بمنهجية التحليل المتبعة في الدراسة الحالية، تناولت دراسة (دهليز وعنبر، 2017) بعنوان "أثر المجالات المعرفية لإدارة المشاريع على جودة المشاريع في المؤسسات الأهلية في فلسطين" أثر تسعة مجالات معرفية لإدارة المشاريع (وفق دليل PMBOK) على جودة المشاريع في المؤسسات الأهلية بقطاع غزة. طُبّقت الدراسة على مجتمع بلغ 560 مديراً ومنسق مشاريع، واختيرت منه عينة عشوائية بسيطة بلغت 220 (وُزّعت واسترُدّ منها 191 استبانة بنسبة 87%). أظهرت نتائج معامل الارتباط أن جميع المجالات التسعة مرتبطة ارتباطاً دالاً إحصائياً بجودة المشروع، إلا أن تحليل الانحدار المتعدد (باستخدام أسلوب Stepwise) أظهر أن أربعة مجالات فقط (المشتريات، الموارد، التكامل، المخاطر) لها أثر مستقل دال إحصائياً، فيما "سقطت" بقية المجالات من النموذج النهائي رغم ارتباطها الدال منفردة. وهذا النمط — تعدد الأبعاد الدالة إحصائياً عند الارتباط المنفرد، مقابل بقاء عدد أقل منها دالاً ضمن النموذج المتعدد بسبب التداخل والتشارك في تفسير التباين — يتكرر بشكل لافت عبر دراسات متعددة من سياقات مختلفة تماماً (فلسطين، عُمان، غزة)، مما يرجّح أنه ظاهرة إحصائية منهجية متوقعة عند دراسة أبعاد متعددة لمفهوم واحد، وليس خللاً في أي دراسة بعينها.
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بالنظر إلى هذه الدراسات مجتمعة، يتضح أن العلاقة بين الحوكمة ومتغيرات تابعة متعددة (التوجه الريادي، الأداء المؤسسي، نجاح المشاريع) علاقة موثقة عموماً، لكنها متفاوتة القوة حسب كل بُعد وكل سياق قطاعي. كما لم تتناول أي من هذه الدراسات المواءمة الاستراتيجية للمشاريع تحديداً كمتغير تابع بأبعادها الثلاثة، ولا طُبِّقت أي منها على قطاع الاتصالات، وهو ما تسعى هذه الدراسة لمعالجته.
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بعد استعراض الأدبيات النظرية لكل من المتغير التابع والمتغير المستقل، ومناقشة الدراسات السابقة ذات الصلة، يقدّم هذا القسم الإطار النظري المتكامل الذي تستند إليه الدراسة الحالية، والذي يجمع بين ثلاث نظريات متكاملة:
تُفسّر نظرية الحوكمة المؤسسية المتغير المستقل (الحوكمة التنظيمية) من خلال أبعادها الأربعة: الشفافية، والمساءلة، والإنصاف، والاستقلالية، باعتبارها الآليات التي تضبط عملية اختيار المشاريع وتنفيذها في مؤسسات قطاع الاتصالات.
وتُفسّر نظرية المواءمة الاستراتيجية (Henderson & Venkatraman, 1993) المتغير التابع (المواءمة الاستراتيجية للمشاريع) من خلال أبعادها الثلاثة: المواءمة الاستراتيجية-التشغيلية، والمواءمة الوظيفية، والمواءمة الديناميكية، باعتبارها المعيار الذي يُقاس من خلاله مدى انسجام مشاريع القطاع مع توجهاته الاستراتيجية.
أما نظرية أصحاب المصلحة (Freeman, 1984)، فتقدّم الإطار الذي يربط بين النظريتين السابقتين؛ إذ توضح أن الحوكمة لا تعمل في فراغ، بل عبر آليات تفاعل مستمرة بين أطراف متعددة (الإدارة العليا، مكاتب إدارة المشاريع، الجهات التنظيمية، العملاء)، وأن نجاح تحقيق المواءمة الاستراتيجية مشروط بمدى قدرة هذه الآليات على موازنة مصالح هذه الأطراف. وبهذا، فإن نتائج مناقشة الدراسات السابقة، التي أظهرت أن قوة تأثير كل بُعد من أبعاد الحوكمة تتفاوت حسب السياق القطاعي، تجد تفسيرها الأعمق في طبيعة أصحاب المصلحة المختلفين الذين يميزون كل قطاع عن غيره؛ فقطاع الاتصالات، بتعدد أصحاب مصلحته (الجهة التنظيمية، شركات التشغيل، العملاء، الموردون التقنيون)، يمثل بيئة مناسبة لاختبار هذا التفاوت بشكل مباشر.
ويوضح الشكل التالي متغيرات الدراسة وأبعادها ضمن هذا الإطار المتكامل:
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يتضح من الشكل أن الحوكمة التنظيمية (المتغير المستقل) تؤثر على المواءمة الاستراتيجية للمشاريع (المتغير التابع)، وأن نظرية أصحاب المصلحة تمثل الأساس الذي تُفهم من خلاله آليات هذا التأثير، كونها توضح لماذا تتفاوت قوة كل بُعد من أبعاد الحوكمة باختلاف طبيعة أصحاب المصلحة في كل قطاع، وهو بالضبط ما تسعى هذه الدراسة لاختباره ميدانياً في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.
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